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 موجهــة إلى رئــيس مجلــس الأمــن مــن ٢٠٠٦فبرايــر / شــباط٢٠رســالة مؤرخــة   
ــالقرار     ــشأة عمـــلا بـ ــن المنـ ــة مجلـــس الأمـ ــسة لجنـ ــشأن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣رئيـ بـ

 الإرهاب مكافحة
  

 عمـلا   إستونياتلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير السادس المرفق المقدم من جمهورية            
ــالفقرة  ــرار  ٦ب ــن الق ــ) (٢٠٠١ (١٣٧٣ م ــقانظ ــذه الرســالة    ). ر المرف ــيم ه ــة تعم وأرجــو ممتن

 .ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن
  

 لــــويإلين مارغريتا ) توقيع(
 رئيسة لجنة مجلـس الأمن المنشأة عملا بالقرار

 بشـأن مكافحة الإرهــاب) ٢٠٠١ (١٣٧٣
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 المرفق
 

مكافحـــة لجنـــة  موجهـــة إلى رئيـــسة ٢٠٠٦فبرايـــر / شـــباط١٦رســـالة مؤرخـــة   
  لدى الأمم المتحدةستونيا من الممثلة الدائمة لإالإرهاب

 
، أن أوجـه    ٢٠٠٥نوفمبر    / تشرين الثاني  ١٦أتشرف، بالإشارة إلى رسالتكم المؤرخة       

نظـــر ا ( مـــن تلـــك الرســـالة٢ و ١ علـــى المـــسائل المثـــارة في الجـــزأين إســـتونياإلـــيكم طيـــه رد 
 .)الضميمة

  إنتلمانتينا ) توقيع(
  الممثلة الدائمة،فيرةالس
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 الضميمة
 

 )٢٠٠١ (١٣٧٣تنفيذ قرار مجلس الأمن  - ١ 
 إستونيا  

 : بشأن غسل الأموالالتي اعتمدت مؤخرافيما يتعلق بتقديم لمحة عامة عن التشريعات  -١-١
ستوني في مجال مكافحـة غـسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب إلى               الإ يستند النظام القانوني   

 كـانون  ١، الذي دخـل حيـز النفـاذ في     )قانون المنع (الأموال وتمويل الإرهاب    قانون منع غسل    
لعقوبـات الدوليـة بيـان لمهـام المؤسـسات           المتعلـق با   ويرد في القانون الوطني   . ٢٠٠٤يناير  /الثاني

المالية وواجباا فيما يتعلق بحرمان الأشخاص الذين توجد أسباب وجيهـة للاعتقـاد بارتكـام               
وســيرد مزيــد مــن التفاصــيل عــن   .ارتكــاب أعمــال إرهابيــة مــن المــلاذ الآمــن أو شــروعهم في 

 إسـتونيا متطلبات هذا القانون إما في التشريعات أو في المبادئ التوجيهية لهيئـة الرقابـة الماليـة في                 
 .٢٠٠٦المقرر صدورها في عام 
 : الصكوك التالية تنفيذا تاماإستونيا نفذت ،وامتثالا لالتزاماا الدولية

التوجيه الثاني للبرلمان الأوربي ومجلس أوربا بـشأن منـع اسـتخدام النظـام المـالي لغـرض                   - 
 غسل الأموال؛

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمـؤثرات العقليـة لعـام               - 
 ؛١٩٨٨

ــة الأور -  ــام  والاتفاقي ــة لع ــة بغــسل  ١٩٩٠بي ــدات المتعلق ــة وعائ ــ الجريم ها ضــبطا وهتعقب
 ومصادرا؛

  لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛٢٠٠٠اتفاقية عام  - 

 أحكـام القـانون الـدولي، تخطـط         وبـين القانونيـة الوطنيـة     الهياكـل   التوفيق بـين    ولمواصلة   
 لإتمام تنفيذ الصكوك الدوليـة التاليـة الـتي انـضمت إليهـا              ٢٠٠٧-٢٠٠٦ خلال الفترة    إستونيا
 :ياإستون
التوجيه الثالث للبرلمان الأوربي ومجلس أوربا بشأن منع اسـتخدام النظـام المـالي لغـرض                - 

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

 ؛ ١٩٩٩اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام  - 

 ؛٢٠٠٣اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  - 
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ــة الأور -  ــام والاتفاقي ــة لع ــسل  ٢٠٠٥ ي ــة بغ ــدات المتعلق ــة عائ ــ الجريم ضــبطها ها ووتعقب
 .ومصادرا

ويشكل تنفيذ التوجيه الثالث للبرلمان الأوربي ومجلس أوربا أصـعب مهمـة لأن تنفيـذه                
 قانونيـة  أنظمـة  القوانين الإستونية، وقد يتطلب الأمر صياغة علىيتطلب إدخال عدة تعديلات    

 .جديدة
، أصــدر وزيــر ٢٠٠٥ل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لعــام واســتنادا إلى قــانون منــع غــس 

المتطلبات المتعلقة بالتـدابير الـتي يـتعين علـى مؤسـسات الائتمـان          ” مرسوما عنوانه    إستونيامالية  
 .“والمؤسسات المالية اتخاذها، والإجراءات الداخلية للتحقق من تنفيذ هذه التدابير

ية بخصوص التحقق مـن هويـة الزبـون         ويقدم المرسوم مبادئ توجيهية للمؤسسات المعن      
وكـذلك يتـضمن المرسـوم مبـادئ توجيهيـة لإنـشاء            . علناباستخدام الوثائق والمعلومات المتاحة     

ملفات الزبائن واستكمال المعلومـات في الوقـت المناسـب بـشأن العلاقـات مـع الزبـائن، فـضلا                    
 . لائتمان أو المؤسسة الماليةعن الاحتفاظ بالمعلومات بعد انتهاء العلاقة بين الزبون ومؤسسة ا

، وأعلنـت بعـض   ٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاني  ١ فيوقد دخل هذا المرسوم حيـز النفـاذ      
المؤســسات الخاضــعة لإشــراف هيئــة الرقابــة الماليــة بالفعــل أــا أجــرت التعــديلات المنــاظرة في   

  .ها الداخليةأنظمت
ــة، في ســياق    ٢٠٠٥وفي عــام   ــة المالي ــة الرقاب ــى   واصــلت هيئ ــشطتها، الإشــراف عل أن

 القواعـد ونؤكد أنه تم تقيـيم   .امتثال الجهات الخاضعة للإشراف لقانون مكافحة غسل الأموال
 ضـمن   -سـتونية،   بالجهـات الوافـدة علـى الـسوق الإ        الخاصـة   الداخلية لمكافحـة غـسل الأمـوال        

 .وثائق وبيانات أخرى تخص كلا من هذه الجهات
، يـــتعين علـــى مؤســـسات الائتمـــان  إســـتونياات في ولكفالـــة الامتثـــال لنظـــام العقوب ـــ 

 التي قررا الأمم المتحدة أو الاتحـاد الأوربي أو    الدوليةوالمؤسسات المالية تنفيذ العقوبات المالية      
 ،وبالتـالي  . إسـتونيا  حكومـة جمهوريـة   ة مـن بـادر فُرضت بمغيرهما من المنظمات الدولية أو التي 

وتنفيـذا   .الية تتحمل تبعة عدم الامتثـال لواجـب التنفيـذ   فإن مؤسسات الائتمان والمؤسسات الم
سـتونية مـن مـدى      لأنشطة الإشـراف الروتينيـة الـتي تـضطلع ـا، تتحقـق هيئـة الرقابـة الماليـة الإ                   

وعـدم   . شراف لأغراض تنفيـذ العقوبـات الدوليـة   ملائمة التدابير الداخلية للهيئات الخاضعة للإ
امتثال مؤسسةإستونيابر جريمة في عت خاضعة للإشراف ي . 

ويقوم الفريق العامل الخاص المعني بمكافحة غسل الأموال الذي شكله اتحاد المـصارف              
الإســتونية بمناقـــشة المــشاكل العمليـــة المتعلقـــة بتطبيــق متطلبـــات مكافحــة غـــسل الأمـــوال في     
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 وظفينالمــويــسمح تكــوين الفريــق العامــل التــابع لاتحــاد المــصارف الإســتونية بقيــام   .المــصارف
تـــدابير مكافحـــة غـــسل الأمـــوال في مختلـــف مؤســـسات الائتمـــان   لالامتثـــال المـــسؤولين عـــن 

 ،مثلـي وحـدة الاسـتخبارات الماليـة الوطنيـة، وهيئـات الإشـراف المـالي الإسـتونية                 لمالإستونية، و 
بالعمـــل بتعـــاون وثيـــق علـــى تبـــادل المعلومـــات ذات الـــصلة دون تـــأخير أو مـــشاكل تتعلـــق    

 . بالاتصالات
نص قـانون منـع غـسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب علـى أن تقـوم مختلـف مؤسـسات                      وي 

 هــي وحـدة الاســتخبارات الماليــة  -بــإبلاغ هيئـة أخــرى باســتمرار الائتمـان والمؤســسات الماليـة   
 . كلما نفذت معاملة أو معـاملات يوجـد داع للاعتقـاد بأـا تمـول أنـشطة إرهابيـة       –الوطنية 

 الواجــب تجــري وحــدة الاســتخبارات الماليــة أيــضا اتــصالات ولأداء تلــك المهمــة علــى النحــو
وبالتعـاون مـع    .  بـصورة سلـسة    لمعلومـات امنتظمة مع المصارف ومحولي الأموال لضمان تبـادل         

لبلـدان المـثيرة للقلـق      باقوم وحـدة الاسـتخبارات الماليـة بإحالـة قائمـة            ، ت موظفي الشرطة الأمنية  
طالبة منهم تركيز اهتمامهم على المعـاملات المتوجهـة         إلى مؤسسات الائتمان ومحولي الأموال،      

 مــوظفي المؤســسات الماليــة الخاصــة وعيــةولت .إلى البلــدان المدرجــة في القائمــة أو القادمــة منــها
 ، للعــاملين في المــصارف الخاصــةالمحاضــرات مجموعــة مــن ٢٠٠٥مــت الوحــدة خــلال عــام نظ

 . وعيهمتعميقبشأن تمويل الإرهاب، بغية 
 عـدة تعـديلات   ٢٠٠٥ في عـام  التعاون بين مختلف مؤسسات الدولـة أُدخلـت   ولتعزيز   

إجــراءات تــسجيل ومعالجــة المعلومــات الــتي تجمعهــا وحــدة  ” المرســوم الحكــومي المعنــون علــى
 يتوجـب علـى المـدير العـام لـس الـشرطة الأمنيـة تعـيين         ، ووفقـا لـذلك   .“الاستخبارات المالية 

دة الاستخبارات المالية، بتحليل المعلومات عن المعـاملات        ضابط اتصال يقوم، بالتعاون مع وح     
المشتبه في تمويلها للإرهاب التي تقـدمها مؤسـسات الائتمـان والمؤسـسات الماليـة أو غيرهـا مـن                    

 . أصحاب الأعمال الحرة
ــع غــسل الأمــوال      ــانون من ــز النفــاذ في   بــص(وتــنص تعــديلات ق يغتها الــتي دخلــت حي

، على أن القواعد المنطبقة على مؤسسات الائتمان والمؤسـسات          )٢٠٠٤يناير  /كانون الثاني  ١
المالية تنطبق أيضا على المؤسسات والأشخاص المذكورين أعلاه، فيمـا يتعلـق بمـسائل مكافحـة                

مكاتــب صــرف العمــلات، ومحولــو الأمــوال، والــشركات   :غــسل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
كمؤسـسات  ) مؤسـسات الادخـار والإقـراض   (ة ويعتـبر القـانون الاتحـادات الائتماني ـ    . العقارية
 ).٤المادة (مؤسسات مالية /ائتمان

ة  فــإن مكاتــب الــصرف ومحــولي الأمــوال وغيرهــم يخــضعون لإشــراف وحــد ،وبالتــالي 
ويجــب إدراج جميــع الكيانــات القانونيــة الإســتونية بمــا فيهــا    - الاســتخبارات الماليــة الإســتونية
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 البيانـات    في السجل التجاري واستكمالُ    - قراضمكاتب الصرف، و مؤسسات الادخار والإ     
ــصورة منتظمــة    ــسجل ب ــة ــا في ال ــة     .المتعلق ــد هوي ــضرورية لتحدي ــات ال ــع البيان كمــا أن جمي

ويتعين على مكاتب الصرف أيـضا تقـديم طلـب التـسجيل            . تتوفر في شكل إلكتروني   الكيانات  
ه وزارة الـشؤون الاقتـصادية    وهو سجل الأنشطة الاقتصادية الذي تحتفظ ب    - في السجل الثاني  

 .والاتصالات
ويجدر التنويه في هذا المقام إلى أن قانون منع غسل الأموال ينطبق أيـضا علـى منظمـي                   

   والأعمـال   لأحجـار الكريمـة والمعـادن الثمينـة       مثـل ا  (جـار الـسلع الثمينـة       القمار واليانـصيب، وت 
أو )  يــورو٦٤٠٠(ســتوني إرون  كــ١٠٠ ٠٠٠، بــشرط أن تبلــغ المبــالغ الــتي يتلقوــا   )الفنيــة
وتنطبـق نفـس الأحكـام علـى مراجعـي الحـسابات، والمحاسـبين الخـارجيين، ومستـشاري                  . أكثر

الــضرائب، وكتبــة العــدل، والمحــامين، كلمــا قــدموا مــساعدة قانونيــة في حــالات معينــة؛ وعلــى 
ن  كـرو  ١٠٠ ٠٠٠غيرهم من الأشخاص الـذين يتلقـون أو يـدفعون مبـالغ نقديـة لا تقـل عـن                    

ــة   ٢٠٠ ٠٠٠أســتوني؛ أو ينفــذون معاملــة تبلــغ قيمتــها     كــرون، ســواء تمــت المعاملــة في عملي
 . واحدة أو في عدة عمليات تبدو مترابطة

 نقلــت مهمــة تنــسيق الــسياسات الإســتونية المتعلقــة بمكافحــة  ،٢٠٠٥يوليــه /وفي تمــوز 
ــة     ــة إلى وزارة المالي ــن وزارة الداخلي ــل الإرهــاب م ــوال وتموي ــت وحــدة   غــسل الأم ــا ظل ، بينم

الاســتخبارات الماليــة مــن الناحيــة الهيكليــة جــزءا مــن الــشرطة الجنائيــة المركزيــة التابعــة لــوزارة   
  .الداخلية
واستنادا إلى قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، أصـدر وزيـر الماليـة  مرسـوما                   
ئتمــان والمؤســسات الماليــة المتطلبــات المتعلقــة بالتــدابير الــتي يــتعين علــى مؤســسات الا ”عنوانــه 

ــدابير     ــذ هــذه الت ــة للتحقــق مــن تنفي ــادئ  . “اتخاذهــا، والإجــراءات الداخلي ــدم المرســوم مب ويق
 ،علنـا توجيهية بخصوص التحقق من هويـة الزبـون باسـتخدام وثـائق مختلفـة ومعلومـات متاحـة                   

اظ بالمعلومـات  وينبغي الاحتف .من أجل إنشاء ملفات الزبائن واستكمال المعلومات المتعلقة م
 . المؤسسات المالية/ حتى بعد انتهاء العلاقة بين الزبون وبين مؤسسة الائتمان

 علـى تقيـيم تـدابير مكافحـة         إسـتونيا  ركزت هيئة الرقابة المالية في       ٢٠٠٥وخلال عام    
في الــتي تــشارك غــسل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب المنطبقــة علــى الجهــات الخاضــعة للإشــراف    

 تم اسـتعراض التـدابير   ،لمؤسـسات الماليـة  في المواقـع علـى ا  ار عمليـات التفتـيش   و في إط .السوق
في الـسوق، وكـذلك عنـد معالجـة طلبـات        الـتي تـشارك     الداخلية للجهـات الخاضـعة للإشـراف        

 .الترخيص التي تقدمها الكيانات القانونية للدخول في السوق
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ــ -٢-١ كــل مــن علــى معاقبــة ) هــابالإر( مــن القــانون الجنــائي الإســتوني  ٢٣٧ المــادةنص ت
يرتكــب، لــدوافع سياســية أو دينيــة أو لإثــارة حــرب أو صــراع دولي، عمــلا متعمــدا لإلحــاق    
أضرار صحية بالغير، أو دف قتـل الغـير، أو الاسـتيلاء علـى ممتلكـام أو إتلافهـا أو تـدميرها                      

 .دون حق
يــد أو لتنظــيم  يجــرم في الوقــت الحاضــر تجنيــد أشــخاص لأغــراض إرهابيــة بالتحد  لاو 

 مـرتكبي هـذه الأعمـال باعتبـارهم مـشجعين أو شـركاء،       ه يمكن مـساءلة أن غير .أنشطة إرهابية
المحـرض  ومـسؤولية   .  المـشاركة في الجريمـة     تتعلـق عملا بالأجزاء العامة من القانون الجنـائي الـتي          

 فـإن الـنظم     ،اليوبالت ـ.  أولا ها مسؤولية مرتكب ـ   إثبات  دائما لزمتس الجريمة أو المشارك فيها ت     على
 اتفاقيـة   إسـتونيا  أقـرت حكومـة      ،٢٠٠٥يوليـه   /وفي تمـوز  . المذكورة لا تكفي في كـل الأحـوال       

 .٢٠٠٥مايو / أيار١٦في عليها توقيع المجلس أوروبا لمنع الإرهاب، التي فُتح باب 
 وتنــوي التــصديق عليهــا في عــام ،٢٠٠٥ســبتمبر / الاتفاقيــة في أيلــولإســتونياووقعـت   
 التي تعلن موافقتها على التقيـد بالمعاهـدة،         ، الاتفاقية بأن تجرم الدول الأعضاء     وتقضي. ٢٠٠٦

 يــتعين ،وبمقتــضى الاتفاقيــة . عليــههملــه وتدريبــالأشــخاص التحــريض علــى الإرهــاب وتجنيــد 
 .عرض عدد من التعديلات التشريعية على البرلمان للنظر فيها

ــال        ــديل يقــضي بإكم ــشروع تع ــدل م ــد أعــدت وزارة الع ــن   وق ــصلة م ــواد ذات ال الم
 إلى ارتكـاب جريمـة إرهابيـة، والإعـداد لجريمـة إرهابيـة،              االقانون الجنائي بمادة تجرم الدعوة علن ـ     

وسـتعرض   .وتجنيد شخص واتخاذ التدابير لتدريبـه لـذلك الغـرض، ودعـم جريمـة إرهابيـة عمـدا       
 .٢٠٠٦التعديلات على البرلمان، ومن المتوقع اعتمادها في عام 

  التي يـنص عليهـا القـانون الجنـائي، فإـا تخـص حـالات الإضـرار                  الحاسوبية ا الجرائم أم -٣-١
وفي الحـالات الـتي    . نوعا خاصـا مـن الجـرائم الإرهابيـة    الحاسوبيةرائم الجبالممتلكات، ولا تعتبر 

عــبر وتنظــيم الجــرائم الإرهابيــة  يــتم فيهــا تجنيــد الإرهــابيين والتحــريض علــى الجــرائم الإرهابيــة 
المـسؤولية عـن    ب قعل ـتالإنترنت، فإن المرتكبين يساءلون وفقا لمواد القـانون الجنـائي الـتي ت             شبكة

 .الجرائم الإرهابية
 مـن التقريـر     ١-٢-١ قانون الطيران المشار إليها في الفقرة        المدخلة على أما التعديلات    -٤-١

لـت حيـز النفـاذ في       ، ودخ ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٥ في   إسـتونيا ، فقد أقرها برلمـان      ستونياالخامس لإ 
المـشـار إليهـا في     أمـا التعـديلات المدخلـة علـى قـانون الـسلامة البحريـة                .٢٠٠٥مـايو   / أيار ٢٧

 ودخلـت   ،٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ١٢فقـد أقرهـا البرلمـان في         من التقرير الخـامس،      ٢-٢-١الفقرة  
 .٢٠٠٥يونيه /حزيران ٢حيز النفاذ في 



S/2006/119
 

8 06-25257 
 

ــائي في   ٥-١ ــانون الجنـ ــتونيا علـــىإويعاقـــب القـ ــة والمتفجـــرات  سـ  تـــداول الأســـلحة الناريـ
ــسلع ا  . وتوريــدها وتــصديرها دون رخــصة  ــانون  لاويــشكل كــل مــن قــانون ال ســتراتيجية، وق

المتفجرات، وقانون الأسلحة؛ ومختلف النظم النافذة بموجب هذه القـوانين إطـارا قانونيـا فعـالا                
المــستوى المؤســـسي، علــى و. تمامــا لمنــع تــداول الأســلحة والمتفجــرات دون رخــصة ُــرضيـــا وم

 إحــدى ، وســتظل تــشكل،شــكلت مكافحــة تــداول هــذه الأســلحة والمتفجــرات دون رخــصة 
ــة في    فقــد جــرى بالتعــاون مــع ســائر   . ســتونياإالمهــام الرئيــسية المنوطــة بمجلــس الــشرطة الأمني

ــل        ــة في جمــع وتحلي ــاذ القــوانين، العمــل بجدي ــة والوكــالات القائمــة علــى إنف المؤســسات الأمني
 وتمت مـصادرة مـا ضـبط منـها          ،المعلومات المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات المتداولة دون رخصة      

وكميـات المتفجـرات    ويتراجـع علـى نحـو مطـرد كـل عـام عـدد قطـع الـسلاح                   . بحوزة ارمين 
فقـد  . ومما يؤكد أن الأمور تسير في هذا الاتجاه، تراجع عدد التفجيرات        . المتداولة دون رخصة  

ــة مــن متفجــرات  ١٩٩٥ســتونيا في عــام إكــان مجمــوع مــا جــرى تفجــيره في     لــدوافع إجرامي
 وسـبع تفجـيرات   ١٩٩٩ تفجـيرا في عـام   ٣٥ تفجيرا بينمـا كـان عـددها      ٨١وشحنات ناسفة   

 .٢٠٠٤ في عام
 

 )٢٠٠٥( ١٦٢٤تنفيذ القرار  - ٢ 
وتـنص  .  من القانون الجنـائي    ٢٣٧ستونيا، أصبح الإرهاب الآن عملا تجرمه المادة        إفي   ١-٢

 أو لإثــارة حــرب أو صـراع    هذه المادة على معاقبة كل من يرتكب، لـدوافع سياسـية أو دينيـة             
قتـل الغـير، أو الاسـتيلاء علـى     ، أو ـدف     بالغيـــر  ، عملا متعمـدا لإلحـاق أضـرار صـحية         دولـي

ولا يوجد في الوقت الحاضر في الجـزء الخـاص          . أو تدميرها دون وجه حق    هـا  أو إتلاف ممتلكام  
بيد أنه يجـوز أن توجـه إلى   . من القانون الجنائي ما يجرم التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية 

 المـواد الـواردة في الجـزء        الجـرم المنـصوص عليهـا بموجـب       تحريض علــى    كل من يرتكبها مة ال    
 .العام من القانون الجنائي

إثبــات المـشاركة   لا يمكـن  ف ــ. مسؤولية المحرض لا تقوم دون إثبات مـسؤولية الفاعـل        و 
ولـذا تظـل الـنظم المـذكورة لا تغطـي جميـع           . انعدام وجود هذا الفعـل أصـلا      في الفعل في حـال     

ــم   . الحــالات ــر الحكــومي رق ــؤرخ ٤٦٦وبموجــب الأم ــه / تمــوز٢١ الم ، اعتمــدت ٢٠٠٥يولي
ــة  ــتونيا اإحكومـ ــلاسـ ــةتفاقيـ ــاب ا ـة الأوروبيـ ــع الإرهـ ــا في     لمنـ ــع عليهـ ــاب التوقيـ ــتح بـ ــتي فـ لـ

لكـل طـرف أن     ’’ مـن هـذه الاتفاقيـة أن         ٥ من المادة    ٢ويرد في الفقرة    . ٢٠٠٥مايو  /أيار ١٦
حـريض النـاس علـى      يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير يجرم بموجبـها في قوانينـه المحليـة أي عمـل لت                 

وقــد . ‘‘إذا مــا ارتكبــت دون وجــه حــق ومــع ســبق الإصــرار   /.../ ارتكــاب جريمــة إرهابيــة
 .٢٠٠٦تعتزم التصديق عليها في عام ، و٢٠٠٥سبتمبر /ستونيا الاتفاقية في أيلولإوقعت 
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وانطلاقا من هذه الاتفاقية، سيتعين أن يعرض على البرلمان عـدد مـن التعـديلات علـى                  
قـانون تعـديل القـانون الجنـائي الـذي يقـضي بجملـة أمـور مـن بينـها                     أحدهـا مشـروع    ،القوانين

 .تصنيف التحريض على الإرهاب ضمن الجرائم الرئيسية
مــنح رخــص الإقامــة أو تمديــدها لأي  ) قــانون الأجانــب(ســتونيا إويحظــر القــانون في  ٢-٢

ــة تحمــل علــى الاعتقــاد     ــة موثوق ــشأنه معلومــات أو أدل ــوافر ب ــه ينتمــي إلى جماعــة  أجــنبي تت  بأن
تــسحب منــه رخــصتا الإقامــة والعمــل إذا مــا كانتــا        و. إرهابيــة، أو ارتكــب عمــلا إرهابيــا   

 .إليه في وقت سابقصدرتا  قـد
ز منع أي أجنبي من الـدخول إلى البلـد مـتى            ـيجي قانون الأمر بالمغادرة وحظر الدخول    و 

اد بأنه عضو في منظمـة إرهابيـة أو         تحمل على الاعتق  أو أسباب جـادة    توافرت بشأنه معلومات    
 .ارتكب عملا إرهابيا

ــة في     ــزة الأمني ــع الأجه ــشأن الأشــخاص    إوتجم ــات ب ــتونيا المعلوم ـــة  س ـــن بتهم المُــداني
وقد تم توقيع اتفاق للتعـاون بـين مجلـس الـشرطة الأمنيـة         . وبشأن كل من حث عليه    الإرهاب،  

 . لتسهيل تبادل المعلومات بشأمحرس الحدودومجلس 
أو أسـباب   وافر بـشأم معلومـات      ت ــويجوز رفض منح تأشـيرة الـدخول إلى البلـد لمـن ت             
. تحمـــل علـــى الاعتقـــاد بـــضلوعهم في التحـــريض علـــى الإرهـــاب في بلـــدان الأخـــرى جــــادة 

، فقــد أصــبح يــتعين إدراج أسمــاء ـةتفاقيــة الأوروبيــلاعت بالفعــل اَّــــوققـــد ســتونيا إكانــت  ولمــا
مة الممنوعين من الـدخول إلى البلـد وفقـا للمعلومـات المتـوافرة بـشأم           هؤلاء الأشخاص في قائ   

الأوروبي أي قائمة شـاملة بأسمـاء   للاتحـاد  ستونيا أو   لإغير أنه ليس    . لدى مجلس الشرطة الأمنية   
للاشـتباه في   جــاد   الملاحقين بتهمة التحريض في البلدان الأخـرى أو ممـن يوجـد بـشأم سـبب                 

 .ذا النشاطأم ضالعون في مثل ه
للاتحـاد الأوروبي،    إلى معاهدة شنغن     ٢٠٠٧ستونيا للانضمام في أواخر عام      إوتستعد   ٣-٢
سيترتب عليـه تـشديد إجـراءات المراقبـة علـى حـدودها الخارجيـة الـتي ستـصبح عندئـذ هـي              مما

بوابــة الــدخول إلى الاتحــاد الأوروبي، ورفــع الحــواجز علــى حــدودها الداخليــة المتاخمــة لبلــدان    
ــضمام   . رى أعــضاء في الاتحــاد الأوروبي أخــ ــة لان ســتونيا إلى إوفي ســياق الاســتعدادات الجاري
المشمول بتأشـيرة الـدخول إلى البلـدان الأطـراف في اتفاقيـة شـنغن، هنـاك تعـاون قـائم                     نطـاق  ال

 ، وداخـل أفرقتـه العاملـة   ، الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي  ٢٤ ـبينها وبين سائر الدول الأخرى ال ـ 
إحـلال نظـام المعلومـات للبلـدان الأطـراف في معاهـدة شـنغن، وكفالـة          : اـالات التاليـة   يغطي  

ــة     ــى الحــدود الخارجي ــة عل ــشديد المراقب ــداخل، والت   لإت ــب في ال ــة الأجان ــتونيا، ومراقب ــاون س ع
 والـشؤون   اتسياسات مـنح التأشـير    َــي  الحدود، والتعاون في مجال   عبـر  شرطة  البين أجهزة    فيما
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وتشمل استعدادات الانضمام إلى معاهدة شنغن أيضا التعاون مـع الولايـات المتحـدة              . القانونية
في مجال تطبيقات الاستدلال البيولوجي لتحديد الهوية، وتعزيـز أمـن الوثـائق، ومراقبـة الهجـرة،        

 . عبـر الحـدودومنع الاتجار بالمخدرات والأسلحة والذخيرة
يـورو   مليـون  ٦٨,٧الاتحـاد الأوروبي مبلـغ   ستونيا من  إوفي سياق هذا التعاون، تتلقى       

 لمـساعدا علـى أن تفـي قبـل ايـة           ، وذلـك  في إطار معونة تسهيل الانضمام إلى معاهدة شـنغن        
وسـيقوم في   .  بالالتزامات الواقعة عليهـا بموجـب انـضمامها إلى المعاهـدة المـذكورة             ٢٠٠٦عام  
سـتونيا لتقيـيم    إ بزيـارات خاصـة إلى        خبراء الاتحاد الأوروبي المعنيين بمعاهدة شـنغن       ٢٠٠٦عام  

كمـا أن   . مدى امتثالها لشروط الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمراقبة الحدود البحرية والجويـة والبريـة            
 أن يمنع ذلك أي شـخص ضـالع في التحـريض علـى      إستونيا لهذه التدابير جميعها   من شأن تنفيذ    

ــائق مــزورة، مــن عبــور أراضــي     يا بعــد انــضمامها إلى الاتحــاد  ســتونإالإرهــاب أو يــستعمل وث
 بقـدرات الـشرطة الجنائيـة       يـضا في سـعيها مـن أجـل تعزيـز الأمـن            سـتونيا أ  إوتستعين  . الأوروبي
 .الأوروبيــة
سـتونيا مـع كـل مـن البلـدان المـذكورة أدنـاه اتفاقـات                إوعلى المستوى الثنائي، وقعـت       

هم هـذه الاتفاقـات في      ـوتـس . رهـاب  بمـا في ذلـك الإ      ،لتبادل المساعدة القانونية لمكافحة الجريمـة     
أمـا البلـدان الـتي    . ، إلى البلــد  بمـن فـيهم الإرهـابيون   ،منع دخول الأشخاص غير المرغوب فـيهم  

الاتحــاد وقعــت معهــا اتفاقــات لتبــادل المــساعدة القانونيــة، فهــي الولايــات المتحــدة، وفنلنــدا، و 
يرلنــدا أتحــدة لبريطانيــا العظمــى ووجمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة، وتركيــا، والمملكــة الم الروســـي، 

 .الشمالية، وسلوفينيا، وإسرائيل، وهنغاريا والنمسا
سـتونيا علـى نحـو نـشط مـع حـرس الحـدود للـدول             إوعلى المستوى الإقليمـي، تتعـاون        

ولتـأمين زيـادة فعاليـة تـدابير حراسـة الحـدود            . سـتراتيجي لاااورة على المـستويين التنفيـذي وا      
ــها، وق ـــومراقبت ــاون    َّـ ــات للتع ــوطني لحــرس الحــدود اتفاق ــاون،  (ع الــس ال بروتوكــولات للتع

مع كل من مجلس حرس حـدود جمهوريـة فنلنـدا، ومجلـس حـرس حـدود جمهوريـة                 ) وإعلانات
ملكة السويد، وحـرس حـدود جمهوريـة بولنـدا، ولجنـة حـرس حـدود             مـلاتفيا، وخفر سواحل    

 . وحرس حدود ألمانيا،أوكرانيا
ع اتفاق ثلاثي للتعاون بشأن المسائل المتعلقة بأمن الحـدود في           ّــذلك، وق وبالإضافة إلى    

ستونيا، وجمهورية فنلندا، ودائـرة حـرس       إمنطقة خليج فنلندا بين مجلس حرس حدود جمهورية         
وتتــضمن تلــك الاتفاقــات  . الحــدود في القــسم الاتحــادي للــشؤون الأمنيــة في الاتحــاد الروســي  

 .ن على كشف وثائق السفر المزورةترتيبات للتعاوأيضا جميعها 
ســتونيا اســتراتيجية الاتحــاد الأوروبي لمكافحــة الإرهــاب القائمــة علــى أربعــة   إوتنتــهج  ٤-٢

وينصب محط تركيـز الـدول الأعـضاء        . إيجـاد الحلـول الوقاية، والحماية، والتفكيك، و    - أركان
 .لإرهاب الدوليمكافحة خطر الـفي هذه االات على ضرورة التحرك بصورة جماعية 
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وضـعت الـدول الأعـضاء      ) الوقايـة (العمل المنجز في سياق الـركن الأول        بـففيما يتعلق    
 وثيقـة خاصـة اعتمـدها الـس الأوروبي     ٢٠٠٥عام في الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من       

ســـتراتيجية الاتحـــاد الأوروبي لمكافحـــة التطـــرف ا، عنواـــا ٢٠٠٥ديـــسمبر /في كـــانون الأول
ــدوال ــة    إوقــد ســاهمت . تجني ــها في جميــع الأفرق ــة صــياغتها وشــارك ممثلــون عن ســتونيا في عملي

 .العاملة
ــذه ا   ــي ه ــة     لاوترم ــد في الجماعــات الإرهابي ســتراتيجية إلى مكافحــة التطــرف والتجني

لتصدي لهذه المهمـة،    ل سعيها   ستراتيجية، في لاوتشدد ا . كتنظيم القاعدة والجماعات المتأثرة ا    
 سـواء كانـت داخـل بلـدان         ،القضاء على العوامل الهيكلية المساعدة على التطرف      على ضرورة   

تحـــاد الأوروبي أو خارجـــه، وتـــشجيع الحـــوار والنقـــاش مـــع أصـــحاب الثقافـــات الأخـــرى  لاا
سـتراتيجية  لاوـدف ا  . وإدماجهم في مجتمعات هذه البلدان على المدى الطويـل، إن لـزم الأمـر             

الحكــم الرشــيد وحقــوق مبـــادئ ا، إلى التــشجيع علــى إعمــال في جانبــها المتعلــق بخــارج أوروبــ
 مـن خـلال الحـوار       ، وذلـك  الإنسان والديمقراطية؛ ونـشر التعلـيم وتحقيـق الازدهـار الاقتـصادي           

سـتراتيجية إطـارا جيـدا للتعـاون وتنـسيق       لاوتـشكل هـذه ا    . السياسي وبرامج تقديم المساعدات   
ــدان الاتحــاد الأوروبي ب   ــة لبل ــسياسات الوطني ــها وتكــريس    ال غــرض تقاســم المعلومــات فيمــا بين

 .الممارسات الفضلى
ة وسـائر   خطـة عمـل للوكـالات الحكومي ـ   ١٩٩٩وفي مجال الإدماج، وضـعت في عـام     

ويــشكل في الوقــت الحاضــر البرنــامج الحكــومي للإدمــاج . ٢٠٠٧-٢٠٠٠المؤســسات للفتــرة 
دف البرنـامج إلى إقامـة مجتمــع   حجـر الزاويـة في الـسياسة الحكوميـة المتبعـة في هـذا اـال، ويه ـ       

متعدد الثقافـات يـسوده الاحتـرام المتبـادل فيمـا بـين مختلـف الجماعـات الإثنيـة، وتكـافؤ فـرص                       
 .المشاركة في الحياة الاجتماعية للجميع

ويجري تمويـل هـذا البرنـامج في سـياق التعـاون الـدولي القـائم مـع حكومـات كـل مـن                      
المملكـــة و، وكنـــدا، والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، فنلنـــدا، والـــسويد، الـــدانمرك، والنـــرويج

ستونيا أيضا عدة برامج للإدماج وتعليم اللغة يمولها برنامج الأمـم المتحـدة        إوتوجد في   . المتحدة
سـتونية  لإوالـس الثقـافي البريطـاني، والمؤسـسة ا        أوروبـا،   الإنمائي، والاتحـاد الأوروبي، ومجلـس       

 .المفتوحة وغيرها
، لم تــشهد أي أعمــال إرهابيــة ١٩٩١ســتونيا اســتقلالها في عــام إســتعادت ومنــذ أن ا ٥-٢
ولم تكتـشف فيهـا أبـدا أي منظمـات أو خلايـا إرهابيـة أو       ) لدوافع سياسية أو دينية أو غيرها   (

 .إرهابيين
ــني مــسيحي أو غــير مــسيحي أو أي      إثم إن   ــشدد دي ســتونيا لم يرصــد فيهــا قــط أي ت

ــة  ــشطة متطرفـ ــر  . أنـ ــدد الأفـ ــا أن عـ ـــن اد كمـ ــن المعتدليـ ــف المـ ــة الطوائـ ــن  دينيـ ــرى مـ الأخـ
 .المسيحيين قليل جدا غير
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 ـــ  إونجحــت   ــسنوات ال ــداد ال ــى امت ــع وقمــع أي ت ١٥ ســتونيا عل ــارات  الماضــية في من ي
والجماعــة المتطرفــة الوحيــدة الــتي يمكــن ذكرهــا في هــذا الــصدد هــي جماعــة حليقــي     . متطرفــة

 .ـابــرةنشاط إلا في مناسبات عالرؤوس، وهي جماعة صغيرة جدا لا يظهر لها 
ـه ليــس مـن المرجــح       ستونيا أن إويتضح من التقديرات التي أجرا الأجهزة المختصة في          

مـشكلة التحـريض علـى الإرهـاب وحـث المؤسـسات التعليميـة            أن تشهـد في المستقبل القريـب      
ــتـفستوإذا مــا ظهـــرت عــوارض لتلــك المــشكلـة،  . والدينيــة علــى دعمــه  الــسلطات صدى لهــا ـ

ــة في     ــة المبين ــادئ التوجيهي ســتراتيجية الاتحــاد الأوروبي لمكافحــة  اعندئــذ بأنــشطة تتفــق مــع المب
 .للإرهابالتطرف والتجنيد 

. ستونيا إلى اتفاقيات دولية عديدة تنظم التعاون بـشأن الإجـراءات الجنائيـة            إوانضمت   ٦-٢
صــدقت عليهــا في (لدوليــة نائيــة ايــضا طرفــا في نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الج أودخلــت 

ت اتفاقـات ثنائيـة لتبـادل المـساعدة القانونيـة في            ـع ـَّـــا وق  أثم  ). ٢٠٠٢يناير  /كانون الثاني  ٣٠
ستونيا في التعـاون    إ من قانون الإجراءات الجنائية، تشارك       ٤٣٣وعملا بالمادة   . المسائل الجنائية 

تعـاون الـدولي تـسليم اـرمين إلى دول          ويشمل هـذا ال   . الدولي القائم بشأن الإجراءات الجنائية    
أجنبية، وتبادل المساعدة فيما بين الدول في المسائل الجنائيـة، وتنفيـذ أحكـام المحـاكم الأجنبيـة،                

 وتـسليم  ،م تحريكها، والتعاون مع المحكمة الجنائيـة الدوليـة    ـتيـومواصلة أو نقل الإجراءات التي      
 .لأوروبيارمين إلى الدول الأعضاء في الاتحاد ا

ولي بــشأن أي إجــراءات جنائيــة ويــنص نفــس القــانون بوضــوح علــى أن التعــاون الــد   
ما لم يكن هناك مـا يـنص علـى خـلاف ذلـك عمـلا                ’’... يصطدم بأحكام القانون المحلي،    ربما

. ‘‘م ا عمومـا   َّــستونيا، أو بموجب مبادئ القانون الدولي المسل      إجمهورية  َّــعـته  باتفاق دولي وق  
ستونيا أن تتعاون قانونيا مع بلد آخر في الحالات التي ربمـا يترتـب فيهـا علـى     إ يحظر على    ولذا،

قــانون اللاجــئين أو القــانون  وأهــذا التعــاون انتــهاك أحكــام القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان، 
 .الإنساني
قـانون  (أما القيود المفروضة على الحقوق الرئيسية المنـصوص عليهـا في بعـض القـوانين                 

، فهـي قيـود نـسبية    )لسلطات الأمنية، وقانون المراقبة، وقانون الأمر بالمغـادرة وحظـر الـدخول           ا
 .تتفق مع أحكام القانون الإنساني الدولي، وتمتثل لاتفاقيات حقوق الإنسان

 
 


